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 ان المشرع قصد من اصدار ١٦/٤/٢٠٠٨استبان للجمعیة العمومیة بجلستھا المنعقدة فى   
د  تع ویض خریج ى الازھ ر ع ن ق صر م دة خ دمتھم ج راء ط ول ام            ١٩٧٣ ل سنة    ١٩القانون رقم   

دراستھم ، وحتى یكون ثمة انصاف لھم ، یقضى على الفارق بی نھم وب ین اق رانھم ، مم ن ح صلوا        
على الشھادات العالیة من الكلیات التابع ة للتعل یم الع ام ، وحف زا للط لاب عل ى الالتح اق بالمراح ل          

ا ش مل  لھذا لم یقصر المشرع ذلك على العلماء خریجى الازھر وحدھم وانم . المختلفة فى الازھر    
ای  ضا خریج  ى دار العل  وم وكلی  ة الاداب م  ن ح  املى الثانوی  ة الازھری  ة ، وھ  م حمل  ة اللی  سانس ،     

مما یستخلص من ھ ان المق صـود بعب ارة    . تاكیدا لمبدأ المساواة بین المتماثلین فى المراكز القانونیة     
 م ثلھم ف ى ذل ك    ، خریجى كلیات الازھر من حملة ال شھادات العالی ة ،     ) العلماء خریجى الازھر    ( 

مث   ل خریج   ى دار العل   وم وكلی   ة الاداب ، وھ   م م   ن حمل   ة اللی   سانس الم   سبوقة ب   شھادة الثانوی   ة   
 ھو الحصول على ال شھادة  ١٩٧٣ لسنة ١٩ومن ثم فان مناط تطبیق حكم القانون رقم . الازھریة  

دة منھ ، بح سبان  الثانویة الازھریة ، وھذا ھو الشرط الفارق بین الاستفادة من الحكم وعدم الاستفا 
تن  صرف ال  ى كاف  ة خریج  ى كلی  ات الازھ  ر م  ن حمل  ة        ) العلم  اء خریج  ى الازھ  ر   ( ان عب  ارة 

الشھادات العالیة ومن فى حكمھم م ن الع املین ف ى اح دى الجھ ات الم شار الیھ ا ف ى ال نص ، مت ى              
او م  ن ك انوا جمیع  ا م ن حمل  ة الثانوی ة الازھری  ة والموج ودین بالخدم  ة وق ت العم  ل بھ ذا الق  انون       

 ، ث  م ت  وافرت ف  ى ش  أنھم ١٩٦١ ل  سنة ١٠٣التحق  وا بالمعاھ  د الازھری  ة قب  ل العم  ل بالق  انون رق  م  
 بعد ت اریخ العم ل ب ھ ،    ١٩٧٣ لسنة ١٩من القانون رقم ) ١(الشروط المنصوص علیھا فى المادة     

ى فمتى توافرت ھذه الشروط العلماء خریجى الازھر ومن فى حكمھم فانھم یحالون الى المعاش ف     
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وف ى ض وء م ا تق دم ، ولم ا ك ان الثاب ت ان المعروض ة حالت ھ ع ین بم صلحة ال ضرائب ،               

 بتحدی  د س  ن التقاع  د  ١٩٧٣ ل  سنة ١٩ ، اى بع  د العم  ل بالق  انون رق  م   ٢٠/٤/١٩٨٠اعتب  ارا م  ن  
ى الخدم ة  للعلماء خریجى الازھر ومن فى حكمھم ، وبالتالى فان مناط اس تفادتھ م ن حك م البق اء ف        

حت  ى س  ن الخام  سة وال  ستین ، ھ  و ثب  وت التحاق  ھ بالمعاھ  د الازھری  ة قب  ل العاش  ر م  ن یولی  و س  نة   
 ب شأن اع ادة تنظ یم الازھ ر والھیئ ات الت ى       ١٩٦١ ل سنة  ١٠٣ ، تاریخ العمل بالقانون رقم    ١٩٦١
اس ى  واذ التحق المذكور بالصف الاول الاع دادى بمعھ د دس وق الازھ رى ف ى الع ام الدر      . یشملھا  
 س  الف ال  ذكر ، وم  ن ث  م ف  ان    ١٩٦١ ل  سنة ١٠٣ ، اى بع  د العم  ل بالق  انون رق  م   ١٩٦٤ /١٩٦٣

خدمتھ تنتھى ببلوغ سن الستین ، دون ان ینال من ذلك القول بأنھ كان یحفظ الق ران الك ریم بكت اب      
 . ، بحسبان ان ھذا الكتاب لایندرج فى عداد المعاھد الازھریة ١٩٥٨القریة منذ عام 
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صلاح عباس عبد الحفیظ الدبیكى ، والذى یشغل وظیفة مدیر عام / بشأن مدى احقیة السید   
قیات بمصلحة الضرائب المصریة فى البقاء ف ى الخدم ة حت ى     الادارة العامة للتسویات والتر   

 .سن الخامسة والستین 




